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 ــــــــــ  
 

 اللجنة المشتركة
 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 القوى العاملةومكتب لجنة 
 ــــــــــ

 الدكتور/ رئيس مجلس النواب المستشار
 

 

  ا،، مقررًا احتياطيًـيهاب الطماويإ/ العضوراً أصلياً، والسيد مقر ،المشتركة اللجنة نيتاختاروقد 

 أمام المجلس. لها فيه

 والتقدير، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 المشتركة رئيس اللجنة             

6/6/2021 

 إبراهيم الهنيدىالمستشار/ 

    التقرير

 مشروع قانون 
 دد الأعضاءعُشر عمقدم من 

 )مشترك(
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 تقرير اللجنة المشتركة 
 القوى العاملة  لجنة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب

قدم من السيد النائب/ علي بدر ، 
ُ
بتعديل بعض  ، نائبا  خررينينوستعن مشروع قانون م

 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي 1972لسنة  10أحكام القانون رقم 
 ــــــــــــــــــ

 راءات:ـالإج
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

                                                           
 مرفق بالتقرير. (1)
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 مقدمة:

 :وأهدافه أولا : فلسفة مشروع القانون المعروض

 



3 

 

:ث  :الملامح الأساسية لمشروع القانون أبرز انيا 

 المادة الأولى

 الثانيةالمادة 
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 :  :النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانونثالثا 
 ديباجة الدستور:

 

 

 (:86المادة )

 (:190المادة )
 

 (:237المادة )

 

 :  القانون:التعديلات التي أدرلتها اللجنة المشتركة على مشروع أبرز رابعا 
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 :المشتركة : رأي اللجنةرامسا  

في ضوء ما تقدمو

 ى و المجلس الموقر الموافقة علترج، للمجلس الموقرا علىتقريرها  تعرض إذا المشتركة واللجنة
 انتهت إليه.ما 

 

 المشتركة اللجنة رئيس
 الهنيديالمستشار/ إبراهيم 
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 جــدول مقــارن
 ـــــــــــ

 

 النص في القانون القائم
  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

 
 

  1972لسنة  10قانون رقم 
 شأن الفصل بغير الطريق التأديبيفى 

 ــــــــــ

 

 مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام  2020رقم )      ( لسنة 

الفصل بغير  بشأن 1972لسنة  10القانون رقم 
 الطريق التأديبي

 ــــــــــ

 
 رئيس مجلس الوزراء

 على الدستور؛ الاطلاعبعد       
 قانون العقوبات؛وعلى 

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

بشأن حالة  1958لسنة  162وعلى القانون رقم 

 الطوارئ؛

 61وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

 ؛1963لسنة 

بشأن الفصل بغير  1972لسنة  10وعلى القانون رقم 

 الطريق التأديبي؛

 بشأن مجلس الدولة؛ 1972لسنة  47القانون رقم وعلى 

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 

 ؛1978لسنة  48رقم 

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

 ؛1991لسنة  203بالقانون رقم 

 

 

 مشروع قانون 
  القانونبتعديل بعض أحكام 

الفصل بغير شأن فى  1972لسنة  10رقم 
 الخدمة المدنيةقانون ، والطريق التأديبي

 2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم 
 ــــــــــ

 باسم الشعب،
 رئيس الجمهورية
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

في شأن تنظيم قوائم  2015لسنة  8وعلى القانون رقم  

 الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛

 94وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 

 ؛2015 لسنة

 81وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 ؛2016لسنة 
 الوزراء؛ مجلس موافقة وبعد

 

 : ـررق 
 مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

 
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 
 

 

 )المادة الأولى(
/ فقرة 2(، و)1بنصوص المواد )ستبدل ي  

بشأن  1972لسنة  10( من القانون رقم 3أولى(، و )

 الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

 المادة الأولى
( 3(، و )2(، و)1ستبدل بنصوص المواد )ي  

بشأن الفصل بغير  1972لسنة  10من القانون رقم 

 الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

 (:1مادة )
مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها 

القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز 

فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري 

للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها 

الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في 

 الأحوال الآتية: 

 

 

 

 

 

 (:1مادة )
مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها 

الفصل القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز 

بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب 

الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو 

وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة 

بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون 

توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير 

ضمانات دستورية في مواجهة  الفئات المقرر لها

العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة 

الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي 

من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، 

 (:1مادة )
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية 

المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من 

الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين 

بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، 

ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة 

المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي 

ات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون لها موازن

ركات بشهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين يتوظف

 وشركات قطاع الأعمال العام.القطاع العام، 
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

 

 

أنه )أ( إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من ش

الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة 

أحد الأشخاص اقتصادية للدولة أو 

 الاعتبارية العامة. 

)ب( إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس 

 أمن الدولة وسلامتها. 

)ج( إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي 

ن وكان ميشغلها لغير الأسباب الصحية، 

 شاغلي وظائف الإدارة العليا. 

وكان من شاغلي )د( إذا فقد الثقة والاعتبار، 

 .وظائف الإدارة العليا

أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال 

 (*)الآتية:

شأنه الإضرار  )أ( إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من

الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو 

 .لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة

 

)ب( إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن 

 الدولة وسلامتها.

)ج( إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها 

 لغير الأسباب الصحية.

 

 ة والإعتبار.)د( إذا كان فاقداً للثق

 

)هـ( إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام 

في شأن تنظيم قوائم  2015لسنة  8القانون رقم 

الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد 

 إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بغير الطريق التأديبي.والتي تتضمن جواز فصل العاملين بالجهات المشار إليها ( مكرراً 1فى مادة مستحدثة برقم ) -وتعديلها- تم النص على هذه الأحوال *
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

 (:2مادة )
مادة باليتم الفصل في الأحوال المبينة 

 بناءً علىبقرار من رئيس الجمهورية  السابقة

أقوال اقتراح الوزير المختص بعد سماع 

وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو  العامل،

 المكافأة.

وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون 
 قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير 
الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب 

 .الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية

 أولى(:/ فقرة 2مادة )
في الأحوال المبينة  ي فصَل الموظف أو العامل

، بقرار من رئيس (، بعد سماع أقواله1بالمادة )

أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال الجمهورية 

وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو  تفويضه،

 المكافأة.

 (:2مادة )
يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من 

رض بناءً على ع رئيس الجمهورية أو من يفوضه

، ويخطر الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل

العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل 

 القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.طبقاً لأحكام هذا 
 

لسنة  8القانون رقم ومع عدم الإخلال بأحكام 

الكيانات الإرهابية  في شأن تنظيم قوائم 2015

فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب  ،والإرهابيين

شار  / مكرراً( من هذا 1فى المادة )إليها الفصل الم 

ون عن العمل لمدة لا العامل بقوة القان يوقفالقانون 

ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل  لىتزيد ع

طوال فترة أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره 

 الوقف.لعمل، وي بلغ العامل بقرار الوقف عن ا

 (:3مادة )
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء 

إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي 

العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري يقدمها 

للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها 

في القرارات النهائية  الاقتصادية، بالطعن

الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً 

وتكون له فيها ولاية القضاء لهذا القانون، 

 (:3مادة )
، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها 

ن المنصوص عليهم في المادة الموظفون أو العاملو

(1 ً في القرارات النهائية  ( من هذا القانون، طعنا

ً لهذا  الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا

 القانون.

 

 

 (:3مادة )
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، 

ات العاملون بالجهبالفصل فى الطلبات التي يقدمها 

شار إليها فى المادة ) في  طعناً ( من هذا القانون، 1الم 

القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق 

 التأديبي طبقاً لهذا القانون.
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال 

 سنة على الأكثر من تاريخ رفعها. 

بالنسبة لقرارات ويجوز للمحكمة 

الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة 

لصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ العليا أو ا

وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة 

إذا كان له أن تحكم بالتعويض  تقتضيها،

مقتض، بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون 

 .فيه

 

 

ن بدلاً مويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض 

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي 

 ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

 

 
 كما هي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيةالمادة  
( إلى القانون / مكررا  1برقم ) اف مادةتضُ

شأن الفصل بغير الطريق فى  1972لسنة  10رقم 

 ( من69( إلى المادة )11وبند برقم ) التأديبي،

 81قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 الآتي: امهنص 2016لسنة 

(:1مادة )  (*)/ مكررا 
شار إليها  لا يجوز فصل العاملين بالجهات الم 

 الأحوال فيبغير الطريق التأديبي، إلا ( 1بالمادة )

 الآتية:

إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه  (أ)

الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو 

 بمصالحها الاقتصادية.

                                                           
 .المقدم من السيد النائب/ علي بدر( من مشروع القانون 1أصلها المادة ) *
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانون الخدمة المدنية 
 2016لسنة  81الصادر بالقانون رقم 
 ــــــ

 (:69مادة )
 تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين  -1

الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس 

الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف 

 القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 الاستقالة. -2

 الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. -3

ا مارتكابه إذا قامت بشأنه قرائن جدية على  (ب)

للبلاد وسلامتها، وي عد يمس الأمن القومي 

إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً 

بشأن  2015لسنة  8لأحكام القانون رقم 

تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 

 قرينة جدية.

 .والاعتبارإذا فقد الثقة   )ج(

ً إذا فقد سبب  )د( أو أكثر من أسباب صلاحية شغل  ا

عدا الأسباب  الوظيفة التي يشغلها، وذلك

 الصحية.

إلى الفصل بغير الطريق  الالتجاءولا يجوز 

فعت  التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد ر 

 أمام المحكمة التأديبية.

 
 

 

 

 (:11/ بند 69مادة )
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 النص في القانون القائم

  من المقدم القانون مشروع في النص

  نيآخر نائباً ينوست ، بدر علي/ النائب السيد

 فى مشروع القانون النص

 المشتركة اللجنة عليه وافقت كما 

فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة  -4

 لرعايا الدول الأخرى.

الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً  -5

متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت 

 أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

ً غير  -6 الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما

 متصلة فى السنة.

ً وذلك بقرار من المجلس  -7 عدم اللياقة للخدمة صحيا

 الطبي المختص.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة  -8

 جمهورية مصر العربية.

ية فى لحرالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة ل -9

 .والاعتبارجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة 

الوفاة، وفي هذه الحالة ي صرف ما يعادل الأجر  -10

الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل 

 أو لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
 

خدمة ء التبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنها

 لهذه الأسباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل بغير الطريق التأديبي. -11

 

 (الثانية)المادة  
ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل 

 لتاريخ نشره. التالياليوم  منبه 

 

 )أصلها المادة الثانية( الثالثةالمادة 
ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

 اليوم التالي لتاريخ نشره. منعمل به وي  

ي بصم هذا القانون بخاتم الدولة، وي نفذ كقانون 

 من قوانينها.

 
 


